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الملخص

سلامي، ولأ غبار عليها عند  حجية السنة النبوية من المباحث المجمع عليها في التاريخ الأإ

سلامية، ومن المواضيع المتعلقة بالسنة قضية “استقلالية السنة النبوية في التشريع”،  الفرق الأإ

الفقه  اأصــول  في مسائل  سلامــيــة، وخاصة  الأإ الــدراســات  في  الهامة  القضايا  من  يعتبر  والتي 

اأنهّ  باعتبار  وقلدوه،  مزاعمهم  في  الشاطبي  مام  بالأإ الحداثيون  يستدل  ما  وكثيراً  والأستدلأل، 

خالف جمهور العلماء في مساألة استقلالية السنة.

سلامي، ويسلط الضوء  ويتناول البحث علاقة السنة بالقراآن الكريم ودورها في التشريع الأإ

على قضية دور السنة في تقديم اأحكام قد لأ تكون مذكورة بشكل صريح في القراآن الكريم 

مام الشاطبي،  مام المجدد لهذا العلم الأإ مام الشافعي والأإ بين المعلم الأأول في اأصول الفقه الأإ

وينقسم البحث اإلى تمهيد ومبحثين، ففي التمهيد، ذكر اأهمية السنة النبوية وحجيتها كمصدر 

سلام ودورها في تفسير وتوضيح  تشريعي اإلى جانب القراآن الكريم، مع توضيح مكانتها في الأإ

والتجديد  الشافعي  التاأسيس عند  بين  السنة  اأصــول  الأأول:  المبحث  وفي  القراآنية،  الأأحكام 

عند الشاطبي، وفي المبحث الثاني والأأخير: الرد على مزاعم المعاصرين وبيان القول الراجح 

فيها، ويختتم  والترجيح  المساألة  والعقلية في فصل  النقلية  الأأدلــة  على  المساألة؛ معتمداً  في 

البحث التاأكيد على اأن السنة تمثل مصدرًا تشريعيًا مستقلًا مكملًا للقراآن، ولأ يمكن فصلها 

سلام. واأنها جاءت لتوضح وتفسر ما ورد في القراآن، واأيضًا لتضيف  عن عملية التشريع في الأإ

اأحكامًا جديدة بما يتوافق مع الشريعة.

الكلمات المفتاحية: )السنة – الشافعي – الشاطبي - الحداثيين(.
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Abstract:

The Authority of the Prophetic Sunnah is a well-established and undisputed matter 

in Islamic history and among Islamic sects. One of the significant topics related to 

the Sunnah is the issue of ”The Autonomy of the Prophetic Sunnah in Legislation,“ 

which holds great importance in Islamic studies, particularly in the fields of Usul al-

Fiqh )principles of jurisprudence( and legal reasoning. Modernists often cite Imam 

Al-Shatibi to support their claims, asserting that he differed from the majority of 

scholars regarding the independence of the Sunnah in legislation.

This study examines the relationship between the Sunnah and the Qur’an and its 

role in Islamic legislation, focusing on the contribution of the Sunnah in establishing 

rulings not explicitly mentioned in the Qur’an. It compares the perspectives of Imam 

Al-Shafi’i, the foundational figure of Usul al-Fiqh, and Imam Al-Shatibi, a reformer 

in this discipline.

The research is structured into an introduction and two main sections. The intro-

duction discusses the importance of the Prophetic Sunnah and its authority as a legis-

lative source alongside the Qur’an, emphasizing its role in interpreting and clarifying 

Qur’anic rulings. The first section explores the foundational principles of the Sunnah 

as established by Al-Shafi’i and reformed by Al-Shatibi. The second and final section 

addresses the claims of contemporary modernists, presenting the preferred opinion on 

the matter based on textual and rational evidence.

The study concludes by affirming that the Sunnah is an independent and comple-

mentary legislative source to the Qur’an and cannot be separated from the legislative 

process in Islam. It highlights that the Sunnah clarifies and explains the Qur’an while 

also introducing new rulings consistent with Islamic law.

Keywords: Sunnah, Al-Shafi’i, Al-Shatibi, Modernists.
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المقدمة

له وعلى اآله وصحبه وسلم . الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ال�

اأحد قسمي  اأو تقرير، وهي  اأو فعل  النبي صلى الله عليه وسلم، من قول  اإلى  اأضيف  النبوية هي ما  السنة 

لهي مع القراآن العظيم، والذي نزل به جبريل الأأمين على النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة النبوية  الوحي الأإ

يُوحَى{ وَحــــيٌ  اإلِأا  هُــوَ  اإنِـ  ــهَــوَى،  الـ عَــنِ  يََنـطِِقُ  الكريم: }وَمَـــا  الــقــراآن  به  اإذ نطِق  الــوحــي،   من 

له تعالى بالأأخذ بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والأنتهاء عن كل ما  ]النجم: 3-4[. وقد اَمَرَ ال�

له اإنِا  نهى عنه، فقال سبحانه وتعالى: }وَمَا اآتَاكُمُ الراسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمـ عَنـهُ فَانتَهُوا وَاتاقُوا ال�

له شََدِيدُ الـعِقَابِِ{ ]الحشر: 7[1. ال�

ولأ شَكّّ اأنّ الأأخذ بالكتابِ والسنة من اأهم الواجبات واأعظم القربات؛ لأأنّ الأأخذ بالراأي 

له عنه  المجردّ عن الدليل الشرعي يُوصل اإلى المهالكّ؛ ولهذا قال سهل بن حنيف - رضي ال�

له اأمره لرددته،  -: ))اتهموا راأيكم، فلقد راأيتني يوم اأبي جندل لو اأستطِيع اأن اأردّ على رسول ال�

اإنما  له ورسوله اأعلم((2. وهذا يؤكّد اأنّ الراأي المجرد عن الدليل لأ يُعتمد عليه في الدين، و وال�

فيِ  ــمـ  ــتُ ــازعَـ ــنَ تََ }فَاإِن  تعالى:  قــال  لــذلــكّ  الصحيحة3؛  والسنة  الكريم  ــقــراآن  ال على  المُعتمد 

تَاأوـِيلاً{ وَاَحـسَنُ  خَيـرٌ  ذَلكَِّ  الأآخِــرِ  وَالـيَوـمِ  باِلله  تؤُـمِنُونَ  كُنتُمـ  اإنِ  وَالراسُولِ  له  ال� اإلَِى  فَــردُُوهُ   شََيـءٍ 

] النساء: 59[.

اأسئلة البحث:

مام الشافعي ومنهجيته حول استقلالية السنة النبوية بالتشريع؟ 1. ما رؤية الأإ

ــار مــقــاصــد الشريعة مــــام الــشــاطــبــي مــساألــة اســتــقلالــيــة الــســنــة فــي اإطــ ــنــاول الأإ  2. كــيــف ت

سلامية؟ الأإ

)1) ينظر: الحديث والمحدثون: محمد محمد اأبو زهو، ص11.

)2) متفق عليه، رواه البخاري في صحيحه، كتابِ الجزية والموادعة، بابِ: حدثنا عبدان، برقم 3181، 

ومسلم في صحيحه، كتابِ الجهاد والسير، بابِ صلح الحديبية في الحديبية، برقم 1785.

)3) ينظر: الأعتصام بالكتابِ والسنة اأصل السعادة في الدنيا والأآخرة ونجاة من مضلات الفتن: د. سعيد 

القحطِاني، ص7.
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3. ما هي اأوجــه الأتفاق والأخــتلاف بين الشافعي والشاطبي في نظرتهم لدور السنة مع 

القراآن؟

4. ما اأبرز الشبهات التي يثيرها الحداثيون حول استقلالية السنة، وكيف يمكن تفنيدها؟

اأسبابِ اختيار الموضوع:

له تعالى، بخدمة سنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. 1. التقربِ اإلى ال�

2. اإظهار المكانة السامية الرفيعة للسنة النبوية وحجيتها، والرد على من ينكرها.

3. اإثبات استقلالية السنة بجملة من الأأحكام التي لم ترد في القراآن الكريم.

اأهمية البحث:

1. التاأكيد على دور السنة النبوية كمصدر مستقل للاأحكام الشرعية.

2. يتناول شَُبهة اإنكار استقلالية السنة بالتشريع، ويرد عليها بالأأدلة المستنبطِة من مقاصد 

الشريعة.

3. توضيح الفرق بين التشكيكّ في السنة النبوية، وبين سوء فهم دورها في التشريع من 

وجهة نظر الشافعي والشاطبي.

منهجية البحث:

اعتمد البحث على عدة مناهج، وهي المنهج الأستقرائي: لجمع النصوص والأأقوال المتعلقة 

برؤية الشافعي والشاطبي حول السنة النبوية. والمنهج التحليلي: لتحليل اأصول استدلألأت 

وتفنيد شَبهات  لدراسة  النقدي:  المنهج  اإلى  اللجوء  ومقارنتها. وكذلكّ  والشاطبي  الشافعي 

الحداثيين حول استقلالية السنة وتثبيت حجيتها في المساألة.

هيكل البحث:

السنة  اأهمية  ذكــر  التمهيد،  ففي  ياأتـــي:  كما  ومبحثين،  تمهيد  على  هــذا  بحثنا  قسمنا 

اأصول  الأأول:  المبحث  وفي  الكريم،  القراآن  جانب  اإلى  تشريعي  وحجيتها كمصدر  النبوية 

مام الشاطبي، وفي المبحث الثاني  مام الشافعي والتجديد عند الأإ السنة بين التاأسيس عند الأإ

الخاتمة عرض المساألة، وفي  الراجح في  القول  وبيان  المعاصرين  مزاعم  الرد على   والأأخير: 

نتائج البحث.



895

م. م. كاروان عبد الرحمن علي البالاني - د. كاظم علي توفيق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التمهيد
تعريف السنة النبوية واأقسامها وحجيتها

المطلب الأأول: تعريف السنة لغة واصطلاحًا

اأولأً: السنة لغًة

ة، من  نن(، وقد اطُلقت على معانٍ عدا اإنّ لفظ السُنة في الأأصل ماأخوذة من كلمة )السا

اأبرزها هي:

اهِِ الاتِي قَدـ خَلَتـ  ةَ ال� 1- الطِاريقة والسِيرة: حميدة كانت اأو ذميمة1، ومنه قوله تعالى: }سُناَ

اهِِ تََبـدِيلاً{ ]الفتح:23[، وقوله: }قَدـ خَلَتـ مِنـ قَبـلِكُمـ سُنَنٌ فَسِيرُوا فيِ  ةِ ال� مِنـ قَبـلُ وَلَنـ تَجِدَ لسُِناَ

له  الأرَضـِ{ ]اآل عمران: 137[، فالسنة النبوية هي طريقته التي كان يتحراها في سيرته، وسنة ال�

-تعالى- قد تقُال لطِريقة حكمته، وطريقة طاعته2.

الـهُدَى  اإذِـ جَاءَهُمُ  يُؤـمِنُوا  اَنـ  النااسَ  مَنَعَ  وَمَا  المُتابعَة3: ومن ذلكّ قوله تعالى: ﴿  2- العادة 

ليِنَ﴾ ]الكهف: 55[. فقوله:“ سُناَة الأأوالين“ يعني به  ةُ الـأوَا وَيَسـتَغـفِرُوا رَباهُمـ اإلِأا اَنـ تَاأتـيَِهُمـ سُناَ

عادة الأأوالين في عذابِ الأستئصال4.

ثانياً: السنة اصطلاحًا

سلام في بيان معنى السنة اصطِلاحًا، باختلاف اأعراضهم وفنونهم، ولكن  اختلف علماء الأإ

ما يعنينا في هذا البحث هو تعريف السُنة عند الأأصوليين:

له صلى الله عليه وسلم غير القراآن الكريم، من قولٍ اأو فعِلٍ اأو تقريرٍ،  فالسنة عندهم هي: ما صدر عن رسول ال�

ا يصلح اأن يكون دليلاً لحُِكمٍ شَرعي 5. مِما

المنير في غريب الشرح  اإسماعيل بن عباد، 248/8. والمصباح  اللغة: الصاحب  المحيط في  )1) ينظر: 

الكبير: الفيومي، ص292.

)2) ينظر: معجم مقاييس اللغة: ابن فارس القزويني الرازي، 61/3. والمفردات في غريب القراآن: الراغب 

الأأصفهاني، ص250.

)3) ينظر: لسان العربِ: محمد بن مكرم بن منظور، 225/13.

)4) ينظر: تفسير الماوردي = النكت والعيون، 318/3.

اإلــى تحقيق علم الأأصــول:  اإرشَــاد الفحول  حكام في اأصــول الأأحــكــام، الأآمــدي، 227/1. و )5) ينظر: الأإ

الشوكاني، 95/1.
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وهم قد عنوا بالبحث عن الأأدلــة الشرعية فقط؛ لذلكّ يخرج من السنة عندهم ما صُدر 

عن غير النبي عليه الصلاة والسلام رسولًأ كان اأو غير رسول، وما صدر عنه قبل البعثة1. وهذا 

اإشَارته، وهمه، وتركه، وسنة الخلفاء الراشَدين2؛ لقوله  يشمل: قوله، وفعله، وتقريره، وكتابته، و

اشَِدِينَ المَهـدِييِنَ، عَضُوا عَلَيهَا  ةِ الخُلَفَاءِ الرا له عليه وسلم -: ))فَعَلَيكُمـ بسُِناتِي وَسُناَ - صلى ال�

باِلناوَاجِذِ((3.

المطلب الثاني: اأنواع السنة النبوية

له صلى الله عليه وسلم من حيث دلألتها اإلى ثلاثة اأقسام-اأنواع-: تنقسم سنة رسول ال�

النبي صلى الله عليه وسلم، في شَتى مجالأت  اأقــوال  فيها  نقلت  التي  الأأحــاديــث  وهــي  القولية:  1-السنة 

الحياة، وهي تشكل السواد الأأعظم من السنة النبوية4.

له عليه وسلم وتم نقلها لنا، مثل:  2-السنة الفعلية: وهي الأأفعال التي قام بها النبي صلى ال�

ما نقُل من صفة وضوئه وصفة صلاته، والتركُُ مع قيام الداعي بمثابة الفعل5.

3- السنة التقريرية: وهي الأأمور التي اأقرّها النبي صلى الله عليه وسلم عندما راآها اأو علم بها من اأصحابه، 

ولم يعترض عليها، فيكون اإقراره وموافقته على القول اأو الفعل كاأنه صادر عنه، مثل: اإقراره لمن 

تيمم من الصحابة للصلاة لعدم وجود الماء ثم وجده بعد الصلاة، ولم يُعد صلاته6.

المطلب الثاني: حجية السنة النبوية في القراآن الكريم

وردت اآيات كثيرة تدل على عظم مكانة السنة النبوية وضرورة حجيتها؛ منها:

)1) ينظر: حجية السنة النبوية ومكانتها في التشريع: عبد القادر السندي، ص90. وسطِية اأهل السنة بين 

الفرق: محمد با كريم، ص30.

الشرعية:  الأأحكام  التركُ ودلألتها على  النجار، 160/2-166. وسنة  ابن  المنير:  الكوكب  ينظر: شَرح   (2(

محمد الجيزاني، ص14.

لــه صلى الله عليه وسلم، بابِ الأأخــذ بالسنة واجتنابِ البدع، برقم:  ال� العلم عن رســول  اأبــوابِ  الترمذي في سننه،  )3) رواه 

2870، 612/4. وقال عقب الحديث: هذا حديث حسن صحيح.

سلامي: محمد مصطِفى الزحيلي, ص186. )4) ينظر: الوجيز في اأصول الفقه الأإ

)5) ينظر: اأصول الفقه الذي لأ يسع الفقيه جهله: عياض بن نامي السلمي، ص104.

سلامي: محمد الزحيلي، ص186. والمهذبِ في علم اأصول الفقه:  )6) ينظر: الوجيز في اأصول الفقه الأإ

عبد الكريم النملة، 838/2
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اإبِـرَاهِيمَ  لَ  اآ اآتَيـنَا  فَقَدـ  فَضـلِهِ  مِنـ  اهُِ  ال� اآتَاهُمُ  مَا  عَلَى  النااسَ  يَحـسُدُونَ  }اَمـ  1-قوله جل وعلا: 

له بن عباس-رضي  الـكِتَابَِ وَالـحِكـمَةَ وَاآتَيـنَاهُمـ مُلـكاً عَظِيماً{ ] سورة النساء: 54[. قال عبدال�

له عنه-: “ فالكتابِ النبوة، والحكمة السنة”1. ال�

نَا وَابـعَثـ فيِهِمـ رسَُولأً مِنـهُمـ يََتـلُو عَلَيـهِمـ اآيَاتكَِّ وَيُعَلمُِهُمُ الـكِتَابَِ وَالـحِكـمَةَ  2- قوله تعالى: }رَباَ

وَيُزَكِيهِمـ اإنِاكَّ اَنـتَ الـعَزِيزُ الـحَكِيمُ{ ] سورة البقرة: 129[. هذه الأآية الكريمة واضحة الدلألة 

له  ال� باأحكام  العلم  هنا هي“  فالحكمة  نبيه صلى الله عليه وسلم 2،  تعالى على  لــه  ال� السنة من وحي  اأن  على 

له عليه وسلم، والمعرفة بها، وما دل عليه ذلكّ  التي لأ يدركُ علمها اإلأ ببيان الرسول صلى ال�

من نظائره“3.

له الكتابِ؛ وهو القراآن الكريم، وذكر الحكمة، وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأأنّ القراآن  فقد ذكر ال�

له مَناه على خلقه بتعليمهم الكتابِ والحكمة؛ وهي مقرونة مع  ذُكر، واأتبعته الحكمة، وذكر ال�

له معنى ما اأراد دليله على خاصه وعامه4. له، فيدل على اأنّ السنة النبوية مبينة عن ال� كتابِ ال�

وَيُزَكِيهِمـ  اآيَاتهِِ  عَلَيـهِمـ  يََتـلُو  مِنـهُمـ  الـأمُِيِينَ رسَُولًأ  بَعَثَ فيِ  الاذِي  3- وقال جل ثناؤه: ﴿ هُوَ 

اإنِـ كَانوُا مِنـ قَبـلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ ]الجمعة: 2[. وَيُعَلمُِهُمُ الـكِتَابَِ وَالـحِكـمَةَ وَ

له تعالى في هذه الأآية، ما اأنعم به على المؤمنين من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم اإليهم، اإذ يتلو  ذكر ال�

له مبينات، ويطِهرهم من رذائل الأأخلاق ودنس النفوس واأفعال الكفر والجاهلية،  عليهم اآيات ال�

ويخرجهم من الظلمات اإلى النور، ويعلمهم الكتابِ وهو القراآن والحكمة وهي السنة، ويعلمهم 

ما لم يكونوا يعلمون من الدين؛ حيث اأنهم كانوا من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في كفر وجهالة وشَقاء 

ظاهر ومبين5.

شََــيـءٍ  فيِ  تََنَازعَـتُمـ  فَاإِنـ  مِنـكُمـ  الـأمَـــرِ  وَاُولـِـي  الــراسُــولَ  وَاَطِيعُوا  اهَِ  ال� اَطِيعُوا   ﴿ تعالى:  قال   -4

تَاأوـِيلًا ﴾ وَاَحـــسَــنُ  خَيـرٌ  ذَلـِـكَّ  ــرِ  الـأآخِـ ــوـمِ  ــيَ وَالـ اهِِ  باِل� تـُـؤـمِــنُــونَ  كُنـَتُمـ  اإنِـ  ــراسُــولِ  وَال اهِِ  ال� اإلَِــى   فَـــردُُوهُ 

]النساء: 59[.

)1) الدر المنثور في التفسير بالماأثور: عبد الرحمن بن اأبي بكر السيوطي، 310/7.

)2) ينظر: شَبهات القراآنيين حول السنة النبوية: محمود محمد مزروعة، ص10.

)3) جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن: محمد بن جرير الطِبري، 88/3.

)4) ينظر: الرسالة: الشافعي، ص73. و الأعتقاد والهداية اإلى سبيل الرشَاد: البيهقي، ص227.

)5) ينظر: الهداية اإلى بلوغ النهاية: مكي القيسي، 456/12. وتفسير القراآن: السمعاني، 431/5. وتفسير 

ابن كثير، 18/2.
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اإذا اختلفوا في شَيء،  القراآن والسنة؛ بحيث  اإلــى  بالرجوع  تعالى  لــه  ال� اأمــر  الأآيــة  وفي هذه 

اإلى  اإذا قبض؛ يرجعون  اإلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقت حياته، و القراآن، و له في  ال� اإلى ما قاله  يرجعون 

سنته واأحاديثه1.

الرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعته في حياته وبعد مماته؛ لأأنّ  اتباع  الأآيــات وغيرها وجوبِ  ففي هذه 

النصوص التي اأوجبت طاعته عامة لم تقيد في ذلكّ بزمن حياته، ولأ بصحابته دون غيرهم؛ 

لهُ تعالى باتبِاعه وطاعته،  ولأأنّ العلة جامعة بينهم وبين من بعدهم، وهي اأنهم اأتباع لرسول اَمَرَ ال�

لهذا كله تلقى الصحابة السنة النبوية وبلغوها اإلى من بعدهم2.

)1) ينظر: شَرح مشكل الأآثار: الطِحاوي، 183/4. وتفسير القراآن: السمعاني، 441/1.

له عليه وسلم والصحابة واأثرها في حفظ السنة: اأحمد  )2) ينظر: كتابة السنة النبوية في عهد النبي صلى ال�

عمر اإبراهيم، ص14.
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المبحث الاأول
مام الشافعي اأصول السنة بين التاأسيس عند الاإ

مام الشاطبي والتجديد عند الاإ

المطلب الأأول: استقلالية السنة بالتشريع عند الشافعي

التي تكون موجبة لحكم سكت  الــقــراآن، هي  ما في  الــزائــدة على  اأو  السنة الأستقلالية، 

له صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه  القراآن العظيم عن اإيجابه1، وقد عبار عنها الشافعي باأنهّا: ”ما سنا رسول ال�

نص كتابِ“2.

اإنّ السنة النبوية لها ميزة عظيمة تجعلها تستقل باأحكام سكت عنها القراآن؛ فحينئذ تكون 

المصدر الأأساسي الوحيد في تلكّ المسائل3، قال الشافعي في تقرير المساألة وبيانها: ” فلم 

اأعلم من اأهل العلم مخالفًا في اأن سُنن النبي من ثلاثة وجوه؛ فاجتمعوا منها على وجهين: 

له مثلَ ما نصا  له فيه نص كتابِ فبَيانَ رسول ال� والوجهان يجـتَمِعان ويتفراعان، اأحدهما: ما اأنزل ال�

له معنى ما اأراد. له فيه جملةَ كتابِ فبيان عن ال� الكتابِ، والأآخر: مما اأنزل ال�

له له بما  له فيما ليس فيه نص كتابِ. فمنهم من قال جعل ال� والوجه الثالث: ما سنا رسول ال�

افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضاه اأن يَسُنا فيما ليس فيه نص كتابِ. ومنهم 

له  من قال: لم يسن سنة قط اإلأ ولها اأصل في الكتابِ... ومنهم من قال: بل جاءته به رسالةُ ال�

تُه الحكمةُ الذي  4، وسناَ
لـقِيَ في رُوعه كلُ ما سَنا له. ومنهم من قال: اُ تَه بفرض ال� فاأثبتتـ سناَ

له فكان ما األقي في روعه سنتَه“5. الُقي في رُوعه عن ال�

)1) ينظر: اأعلام الموقعين عن ربِ العالمين: ابن قيم الجوزية382/1.

)2) الرسالة: الشافعي، ص92.

الجيزاني،  الفقه:  اأصول  الشوكاني، 97/1. ومعالم  الفحول:  اإرشَاد  و المَرـوَزيِ، ص35.  السنة:  )3) ينظر: 

ص119.

له عليه وسلم: ))اإنِا رَوـحَ الـقُدُسِ  له صلى ال� )4) والدليل هو الحديث المروي عن اأبي اأمامة قال: قال رسول ال�

نَفَثَ فيِ رُوعِيَ اَنا نَفـسًا لَنـ تَمُوتَ حَتاى تَسـتَكـمِلَ اَجَلَهَا وَتَسـتَوـعِبَ رِزـقَهَا فَاجَـمِلُوا فيِ الطِالَبِ((. حلية 

الأأولياء وطبقات الأأصفياء: اأبو نعيم الأأصبهاني، 26/10.

)5) الرسالة: الشافعي، ص93-91.
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والذي يظهر من كلام الشافعي اأنّ الخلاف في مصدر الوجه الثالث وماأخذه؛ هل هو راجع 

للقراآن الكريم بوجه، اأو اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، اأو وحي غير القراآن العظيم1؟

له اأنه فرضََ فيه طاعة رسوله ولم  لذلكّ قال بعد تقريره للمساألة:“ واأيُ هذا كان فقد بيان ال�

له بالناس كلهم  له، واأنـ قد جعل ال� يجعل لأأحد من خلقه عذرًا بخلاف اأمرٍ عرَفَه من اأمر رسول ال�

له  له مَعَاني ما اأراد ال� الحاجةَ اإليه في دينهم، واأقام عليهم حجتَه بما دلاهم عليه من سنن رسول ال�

له عليه اإذا كانت سنة مبيِنة  بفرائضه في كتابه؛ ليعلم مَن عرفَ منها ما وصَفـنا اأن سنته صلى ال�

له معنى ما اأراد من مَفـروضه فيما فيه كتابٌِ يتـلونَه، وفيما ليس فيه نصُ كتابِ اآخر، فهي  عن ال�

له ثم حكمُ رسوله؛ بل هو لأزم بكلِ حال“2. كذلكّ اأيـَنَما كانت لأ يختلف حكمُ ال�

مكانتها،  نصوصها  اإلــى  يعيد  واأن  السنة،  على  الهجوم  يصد  اأن  الشافعي  استطِاع  وقــد 

وشَاعت كتبه بين جموع تلاميذه وتلقاها العلماء بالقبول في حياته وبعد مماته، فكانت منها 

حركة مباركة قوية ظهر بها الحق وانتصرت بها السنة واستبانت سبيل المنحرفين3، وقد اأيده 

جمهور العلماء من السابقين والمعاصرين4، ومن اأهم الأأدلة الدالة على استقلال السنة بتشريع 

الأأحكام هي ما ياأتي:

قوله  منها:  اآيــات كثيرة،  والتسليم لحكمه في  لرسوله صلى الله عليه وسلم،  الطِاعةَ  تعالى  لــه  ال� 1-اإيــجــابِ 

اَنـفُسِهِمـ  فيِ  يَجِدُوا  لَأ  ثمُا  بَيـنَهُمـ  شََجَرَ  فيِمَا  يُحَكِمُوكَُ  حَتاى  لَأ  يُؤـمِنُونَ  ــكَّ  وَرَبِ فَلَا   ﴿ تعالى: 

يُــطِِــعِ الــرا سُــولَ فَقَدـ ــا قَــضَــيـــتَ وَيُــسَــلِــمُــوا تَسـلِيمًا ﴾ ]الــنــســاء: 65[. وقــولــه: ﴿ مَــنـ   حَــرجًَــا مِــما

اهَِ وَاَطِيعُوا الراسُولَ وَاُوليِ الـأمَـرِ  اهَِ ﴾ ]النساء: 80[. وقوله: ﴿ يَا اَيهَُا الا ذِينَ اآمَنُوا اَطِيعُوا ال� اَطَاعَ ال�

مِنـكُمـ ﴾ ]النساء: 59[.

تدل هذه الأآيات على استقلالية السنة بالتشريع؛ لأأنه اإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لأ يطِاع فيما زاد 

من سناته على القُرـاآن الكريم، لم يكن لطِاعتِه معنًى، ولسقطِت طاعته المختصة به، فطِاعة 

)1) ينظر: مكانة السنة النبوية: د.عمر بن مصلح الحسيني، ص218.

)2) الرسالة: الشافعي، ص105-104.

)3) ينظر: مفهوم تجديد الدين: بسطِامي محمد سعيد خير، ص62-61.

الفقه:  اأصــول  في  المحيط  والبحر  القيم، 187/1.  ابن  الشرعية:  السياسة  في  الحكمية  الطِرق  ينظر:   (4(

النبوية نشاأته  السنة  الملقن 406/2. وتدوين  ابن  بفوائد عمدة الأأحكام:  علام  الزركشي، 8/6-10. والأإ

وتطِوره من القرن الأأول اإلى نهاية القرن التاسع: محمد الزهراني، ص62. وجامع المسائل والقواعد في علم 

الأأصول والمقاصد: عبد الفتاح مصيلحي، 79/2.
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النبي صلى الله عليه وسلم تجب استقلالًأ؛ من غير عرضِ ما اأمَر به على القراآن الكريم1.

الراضاعة، باستثناء ما جاء في قوله تعالى: القرابات من  السُنة بتحريم جميع   2-استقلت 

تكُُمـ وَبََنَاتُ الأخَِِ وَبََنَاتُ الأخُـتِ  اتكُُمـ وَخَالأَ هَاتكُُمـ وَبََنَاتكُُمـ وَاَخَوَاتكُُمـ وعََما ﴿ حُرِمَتـ عَلَيـكُمـ اُما

له عليه  ال� الراضَاعَةِ ﴾ ]النساء: 23[؛ لقوله صلى  مِنـ  وَاَخَوَاتكُُمـ  اَرضـَعـنَكُمـ  اللااتيِ  هَاتكُُمـ  وَاُما

مَ من الناسَبِ((2. مَ من الراضَاعِ ما حَرا له حَرا وسلم: ))اإنا ال�

تَلـبَسُوا  الرجال والنساء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ))لَأ  اأوانــي الذهب والفضة على  3- تحريم استعمال 

ةِ، وَلَأ تَاأكُلُوا فيِ صِحَافهَِا((3. هَبِ وَالـفِضا الـحَرِيرَ وَلَأ الدِيبَاجَ، وَلَأ تَشـرَبُوا فيِ اآنيَِةِ الذا

هَاتكُُمـ  تها، والمراأة وخالتها؛ قال تعالى: } حُرِمَتـ عَلَيـكُمـ اُما 4- تحريم الجمع بين المراأة وعما

ومن  ]النساء: 23[  الـأخُـــتِ{  وَبََنَاتُ  الـأخَِِ  وَبََنَاتُ  وَخَالَأتكُُمـ  اتكُُمـ  وعََما وَاَخَوَاتكُُمـ  وَبََنَاتكُُمـ 

فقد   ،]23 ]النساء:  الراضَاعَةِ{  مِنَ  وَاَخَوَاتكُُم  اَرضـَعـنَكُمـ  تـِـي  اللاا هَاتكُُمُ  وَاُما  { لقوله:  الصهر 

له عز وجل في الأآية الجمع بين الأأختين، ولم يحرم الجمع بين امراأتين غيرهما ثم قال:  حرم ال�

ا وَرَاءَ ذَٰلكُِمـ{ ]النساء: 24[ فحرمت السنة الجمع بين المراأة وعمتها وبينها وبين  }وَاُحِلا لَكُم ما

تِهَا، وَلأ بَيـنَ الـمَرـاَةِ وَخَالَتِهَا((5. خالتها4، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ))لأَ يُجـمَعُ بين الـمَرـاَةِ وعََما

له عنهما - قال: ))اَنا  اهِِ - رضي ال� 5- تحريم الحمر الأأهلية6؛ لما جاء عن جَابرِِ بن عبد ال�

لهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوـمَ خَيـبَرَ عَنـ لحُُومِ الـحُمُرِ الـأهَـلِياةِ، وَاَذِنَ فيِ لحُُومِ الـخَيـلِ ((7. رسَُولَ ال�

)1) ينظر: اأحكام القراآن: البيهقي، ص76. تفسير القراآن: السمعاني، 441/1. واأعلام الموقعين: ابن القيم، 

.219/3

)2) رواه الترمذي في سننه، اأبوابِ الرضاع: بابِ ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب, حديث رقم: 

1179، 5/3. وقال: حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند عامة اأهل العلم من اأصحابِ النبي 

صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لأ نعلم بينهم في ذلكّ اختلافًا.

)3) رواه البخاري في صحيحه، كتابِ الأأطعمة: بابِ الأأكل في اإناء مفضض, حديث رقم: 5426، 23/5.

)4) ينظر: السنة للمروزي، ص77.

برقم: 5109، 407/4.  المراأة على عمتها،  تنكح  البخاري في صحيحه، بابِ: لأ  )5) متفق عليه: رواه 

ومسلم في صحيحه، كتابِ النكاح: بابِ تحريم الجمع بين المراأة وعمتها اأو خالتها في النكاح، برقم: 

.135/4 ،1408

)6) ينظر: الحديث والمحدثون: محمد محمد اأبو زهو، ص39.

)7) رواه مسلم في صحيحه: كتابِ الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان: بابِ في اأكل لحوم الخيل، برقم: 

.65/6 ،1941
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له عنها: ))كَانَ  6- سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء؛ لقول عائشة اأم المؤمنين - رضي ال�

لَاةِ((1. وـمِ، وَلَأ نؤُـمَرُ بقَِضَاءِ الصا يُصِيبَُنَا ذَلكَِّ، فَنُؤـمَرُ بقَِضَاءِ الصا

7- حكم ماء البحر واأكل ميتته: قال صلى الله عليه وسلم: ))هُوَ الطِاهُورُ مَاؤُهُ، الـحِلُ مَيـتََتُهُ((2.

ـَــةِ الــنــبــويــة بــالــتــشــريــع مــا دام  ومـــن الــمــعــقــول اأنـّـــه لأ مــانــع عــــقلًا مــن وقــــوع اســـتـــقلال الـــسُـــنا

لــه صلى الله عليه وسلم معصومًا عن الخطِاأ، ولله جل شَاأنــه اأن ياأمــر رسوله بتبليغ اأحكامه للناس من  ال� رسول 

لهي، وما دام جائزًا عقلًا، وقد وقع  اأي طريق، سواء كان بالقراآن اأو بغيره من اأنواع الوحي الأإ

فصلًا باتفاق الجميع؛ وهذا يدل على اأن السنة النبوية الصحيحة لأ تعارض القراآن الكريم، 

 وما كان من السنَّة زائدًا عليه؛ فهو تشريع مُبتداأ من النبي صلى الله عليه وسلم؛ تجب طاعته فيه، ولأ تحل

معصيته باإنكاره3.

لــه عليه وسلم-  ال� الرسول-صلى  اتباع  الدالة على وجــوبِ  القراآن  في  ــواردة  ال النصوص  اإنا  و

اإنِا في بعضها  ةِ المُبَيِنََةِ اأو المؤكدة اأو المستقلة، و وطاعته فيما ياأمر وينهى، لأ تفرق بين السُناَ

اهَِ وَاَطِيعُوا الراسُولَ وَاُوليِ  ما يفيد هذا الأستقلال، مثل قوله تعالى: }يَا اَيهَُا الاذِينَ اآمَنُوا اَطِيعُوا ال�

اهِِ وَالـيَوـمِ الـأآخِرِ{  اهِِ وَالراسُولِ اإنِـ كُنـَتُمـ تؤُـمِنُونَ باِل� الـأمَـرِ مِنـكُمـ فَاإِنـ تََنَازعَـتُمـ فيِ شََيـءٍ فَردُُوهُ اإلَِى ال�

اهَِ وَاَطِيعُوا الراسُولَ وَاحـذَرُوا{ ]المائدة: 92[، وسائر  ]النساء: 59[. وقوله جلا شَاأنه: }وَاَطِيعُوا ال�

له تعالى على ما اأمر به ونهى عنه  له؛ فهو دال على طاعة ال� ما قرن فيه طاعة الرسول بطِاعة ال�

ا ليس في القراَن، اإذ لو كان  ا جاء به مِما في كتابه، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ما اأمر به ونهى عنه مِما

فتِـَنََةٌ{  تصُِيبَهُمـ  اَنـ  ــرهِِ  اَمـ عَنـ  يُخَالفُِونَ  الاذِينَ  }فَلـيَحـذَرِ  قال:  لــه،  ال� طاعة  من  لكان  القراآن  في 

التي لم تاأت في ةُ  السُناَ لــه صلى الله عليه وسلم بشيء يطِاع فيه، وذلــكّ  ال� اخـــتَــصا رســول   ]الــنــور: 63[ فقد 

القراآن العظيم4.

)1) رواه مسلم في صحيحه: كتابِ الحيض: بابِ وجوبِ قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، برقم: 

.185/1 ،335

)2) رواه ابن ماجه في سننه، اأبوابِ الوضوء، بابِ الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه، برقم: 387، 

ص128. وهو صحيح، ينظر: التلخيص الحبير في تخريج اأحاديث الرافعي الكبير: ابن حجر العسقلاني، 

.118/1

له عليه وسلم على  )3) ينظر: اأعلام الموقعين عن ربِ العالمين، ابن القيم، 219/3. وحقوق النبي صلى ال�

اأمته في ضوء الكتابِ والسنة: محمد بن خليفة بن علي التميمي، 222/1.

)4) ينظر: السنة ومكانتها: مصطِفى السباعي, ص417.
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مام  الأإ عند  بالتشريع  السنة  استقلالية  الأأصولي حول  التجديد  نظرة  الثاني:  المطلب 

الشاطبي

لأشَكّ اأنّ للشاطبي نظرة خاصة تجاه علاقة السنة مع القراآن، وهذه النظرة تاأتي من وجهة 

نظر مختلفة حول هذه العلاقة بين القراآن والسنة، واستدل لراأيه باأدلة كثيرة؛ يمكن تلخيصها 

فيما ياأتي:

1.السُناَةُ راجعة في معناها اإلى القراآن؛ فهي تفصيل مجمله وبيان مشكله وبسط مختصره؛ 

وذلكّ لأأنهّا بيان له، وهو الذي دَلا عليه قوله تعالى: }وَاَنـزلَـنَا اإلَِيـكَّ الذِكـرَ لتَُِبَيِنَ للِنااسِ مَا نزُلَِ 

ةِ الشريفة اأمرٌ اإلأ والقراآن العظيم قد دَلا على معناه  اإلَِيـهِمـ{ ]النحل: 44[، فلا يوجد في السُناَ

دلألة اإجمالية اأو تفصيلية. وكذلكّ قوله: ﴿ مَا فَراطـنَا فيِ الـكِتَابِِ مِنـ شََيـءٍ ﴾ ]الأأنعام: 38[، 

اإلأ كان مفرطًِا فيه، ولم  وذلكّ يدلُ على اأنّ القُرـاآن الكريم اشَتمل على جميع اأحكام الدِين، و

يكن تبيانًا لكل شَيء1.

وهذا البيان القراآني الشامل عند الشاطبي يتضمن جميع اأحكام الدين؛ فيقتصر دور السنة 

في حد الشرح والتوضيح والتبيين، فلا توجد استقلاليتها باأحكام زائدة على القراآن الكريم، 

مع بقاء حجيتها في الشرح والتوضيح؛ لأأنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجئ-يؤخر- الجوابِ في عدد من 

القضايا التي ساأله عنها الصحابة اإلى حين نزول القُرـاآن الكريم فيها، فلو كانت السناَة تستقل 

اأن ينتظر  بالتاشريع؛ لأأجابِ عنها النبي صلى الله عليه وسلم بسناتِه-اإن كانت قد تستقل بالتشريع-، من غير 

نزول القُرـاآن الحكيم عليه حول القضايا التي سئل عنها ولم يعرف جوابها.

له  2.اإنّ كل ما دَلا على اأنّ القراآن هو كلي الشريعة وينبوع لها فهو دليل على ذلكّ؛ لأأن ال�

له  ال� اأبي بكر-رضي  لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ{ ]القلم: 4[ وفسرت عائشة بنت  ــكَّ  اإنِا تعالى قال: }وَ

عنهما- ذلكّ باِنَا خُلُقَهُ القراَن2. واقتصرت في خُلُقِهِ على ذلكّ، فَدَلا على اأنّ قول النبي صلى الله عليه وسلم 

له تعالى  اإقراره راجع اإلى القراآن الكريم؛ لأأن الخُلُقَ محصور في هذه الأأشَياء؛ ولأأنّ ال� وفعله و

جعل القراَن العظيم تبِـيَانًا لكل شَيء، فيلزم من ذلكّ اأن تكون السُناَةُ حاصلة فيه في الجملة؛ 

شََــيـءٍ{  مِــنـ  الكِتَابِِ  فـِـي  فَراطـنَا  }مَــا  تعالى:  قوله  ومثله  الــقــراآن،  في  ما  اأول  والنهي  الأأمــر  لأأنّ 

]الأأنعام: 38[ وقوله تعالى: }الـيَوـمَ اَكـمَلـتُ لَكُمـ دِينَكُمـ{ ]المائدة: 3[ وهوَ يريد اإنزال القراآن 

)1) ينظر: الموافقات: الشاطبي، 318/4.

اأحمد في  رواه  القراآن ”.  فقالت: ” كان خلقه  لــه عليه وسلم؟  ال� النبي صلى  )2) سئلت عائشة عن خلق 

مسنده، برقم: 25812، 15/43.
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ةُ النبوية اإذن، في محصول الأأمر بيان لما فيه، وذلكّ معنى كونها راجعة اإليه،  الكريم. فَالسُناَ

واأيضًا فالأستقراء التام دَلا على ذلك1ّ.

ةَ النبوية  عِي اَنا السُناَ 3. اأجابِ الشاطبي عن حجج القائلين باستقلالية السنة بقوله: اإننا نَدا

له تعالى؛  مُبَيِنََةٌ للقراآن الكريم، وما ذكروه من الأآيات التي توجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مع طاعة ال�

له فيما  يقصد منها طاعة الرسول في بيانه وشَرحه، فمن عمل وفق البيان النبوي، فقد اأطاع ال�

اإذ عمل خلاف ما اأراد بكلامه وعصى رسوله  اأراد بكلامه، واأطاع رسوله في مقتضى بيانه، و

فليس في  اإذاً  و باإطلاق،  فيه  المطِاع  تباين  الطِاعنين  اإفــراد  يلزم من  فلم  البيان،  في مقتضى 

ةِ الشريفة ليس في القراآن العظيم2. الأآيات دليل على اأن ما في السُناَ

وما ذكروه من حُكـمِ الرسول صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام كما قوله تعالى: ﴿ فَلَا وَرَبكَِّ لَأ يُؤـمِنُونَ 

ا قَضَيـتَ وَيُسَلمُِوا تَسـلِيمًا ﴾  حَتاى يُحَكِمُوكَُ فيِمَا شََجَرَ بَيـنَهُمـ ثمُا لَأ يَجِدُوا فيِ اَنـفُسِهِمـ حَرجًَا مِما

]النساء: 65[. ليس فيه كما زعموا اأنه: لأ وجود له في القراآن العظيم؛ لأأنّ هذا الحكم النبوي 

لم يوجد في القراآن الكريم، اأجيب باأنهّ داخل تحت اأحكامه ونصوصه، ونحن نسَُلمُِ بوجود 

الأأحكام الزائدة على القراآن الحكيم، ولكنها ليست زائدة زيادة شَيء ليس في القرانَ، بل هي 

اإلأ لما كان شَرحًا، وهذا ليس بزيادة في الواقع3. زيادة الشرح على المشروح، و

ففي هذه التقريرات من اأبي اإسحاق الشاطبي تظهر لنا اأنّ ما يعتبر –في اأدلة القول الأأول- 

استقلالًأ للسناَة النبوية في التاشريع، لأ يخرج عن كونه بيانًا لمجمَل القُرـاآن؛ اإذ لأ يوجد حكم 

سلامي. شَرعي اإلّأ ونجد اأصوله في القراآن الذي اشَتمل على جميع اأحكام الدِين الأإ

اأنه ليس فيها ما يدل على التفضيل بين القراآن  تاأملنا في بقية حجج الشاطبي؛ لراأينا  ولو 

الــزائــدة: ”  السنة  قوله في  يفهم من  وقــد  بهما،  العمل  الحجية، ووجــوبِ  والسنة من حيث 

اإن لم يكن بيانًا؛ فلا يعتبر اإلأ بعد اأن لأ يوجد في الكتابِ“4، فهذا الكلام لأ يفهم منه رد  و

الشاطبي للسنة الزائدة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأأنهّ يذهب اإلى اأنّ السنة كلها، بيانية كانت اأو زائدة، 

داخلة فى البيان النبوي للقراآن5. فكل سنة زائدة عما في القراآن الكريم عند القائلين باستقلال 

)1) ينظر: الموافقات: الشاطبي، 319-318/4.

)2) ينظر: الموافقات: الشاطبي، 433/4-434. والسنة ومكانتها: مصطِفى السباعي, ص420-419.

)3) ينظر: الموافقات: الشاطبي، 434/4.

)4) المصدر نفسه، 296/4.

سلام ومناقشتها: عماد السيد محمد اإسماعيل الشربيني، ص632. )5) ينظر: كتابات اأعداء الأإ
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السنة بالتشريع يرى اأنّ لها اأصلٌ في القراآن الكريم، ويدخلها في السنة البيانية، ولم ينازع في 

حجيتها، ووجوبِ العمل بها1.

التحرير، وبين قصد منكري السنة  الفرق بين قصد الشاطبي في هذا  ينبغي معرفة  ولكن 

والحداثيين؛ اإذ هناكُ بون شَاسع بين الطِرفين، فالشاطبي يقر بحجية السنة واستقلاليتها الجزئية 

المندرجة تحت كليات القراآن الكريم، بينما الطِرف الأآخر ينكر حجية السنة اأو اأغلبها، تحت 

عباءة الأكتفاء بالقراآن الكريم وتحكيم العقل، وقد اأحس الشاطبي بخطِورة هذه الفكرة كما 

قال في الرد على منكري السنة بقوله: الأقتصار على القراآن راأي قوم لأ نصيب لهم من العلم، 

خارجين عن السنة النبوية؛ اإذ عولّوا على ما بنيت عليه من اأنّ القراآن العظيم فيه بيان كل شَيء، 

اإلى الأنخلاع عن جماعة المسلمين، وتاأويل  فاطرحوا اأحكام السنة الشريفة؛ فاأداهم ذلكّ 

له2. القراآن الكريم على غير ما اأنزل ال�

والشاطبي  الشافعي  بين  الخلاف  اأنّ  والباحثين  العلماء  يرى كثير من  اأنهّ  بالذكر،  وجدير 

حول استقلالية السنة بالتشريع، هو خلاف لفظي؛ لأأنهما متفقان على وجود اأحكام جديدة 

في السنة لم ترد في القراآن، فالشافعي واأصحابه يقولون: اإن هذا هو الأستقلال في التشريع 

العظيم. والشاطبي- مع تسليمه  الــقــراآن  تــرد في  لم  اأحــكــام جديدة  اإثــبــات  نـّـه  سلامـــي؛ لأأ الأإ

 بعدم ورودها بنصها في القراآن الكريم- يرى اأنهّا داخلة تحت نصوصه بوجه ما؛ فيثبت هذه

الأأحكام؛ ولكن يدخلها تحت القواعد الكليةّ التي وردت في القراآن الحكيم، كالأأمر بطِاعة 

الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء زائدًا في السنة النبوية؛ يعد نوع من اأنواع البيان، وداخل تحت قاعدة 

من قواعد القراآن الكريم3.

سلام ومناقشتها: عماد السيد محمد اإسماعيل الشربيني، ص633. )1) ينظر: كتابات اأعداء الأإ

)2) الموافقات: الشاطبي، 326-325/4.

السيد محمد  سلام ومناقشتها: عماد  الأإ اأعــداء  للسباعي، ص420. و كتابات  السنة ومكانتها  ينظر:   (3(

اإسماعيل الشربيني، ص636.
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المبحث الثاني
الرد على مزاعم المعاصرين وبيان القول الراجح في المساألة

اإنّ القول بعدم اعتبار استقلالية السنة بالتشريع، له مبداأ تاريخي منذ عصر الصحابة1، فقد 

له عنه-: ”يا اأبا نجيد، اإنكم  روي اأنّ رجلاً قال للصحابي الجليل عمران بن حصين- رضي ال�

لتحدثونا باأحاديث ما نجد لها اأصلًا في القراآن، فغضب عمران، وقال للرجل: اأوجدتم في 

كل اأربعين درهمًا درهمًا، ومن كل كذا وكذا شَاة شَاة، ومن كل كذا وكذا بعيرًا كذا وكذا، 

اأوجدتم هذا في القراآن؟ قال: لأ، قال: فعن من اأخذتم هذا، اأخذتموه عنا، واأخذناه عن نبي 

له عليه وسلم“2. له صلى ال� ال�

نشاطاتهم  في  له  ورجــوا  واأبحاثهم،  كتبهم  في  وقرروها  القول،  هذا  الحداثيين  تبنى  وقد 

به  ياأت  لم  بما  جــاءت  اأحاديث  ”هناكُ  المصري:  البنا  يقول جمال  والتجديدية3،  الدعوية 

القراآن، نحن نحكم عليها في ضوء القراآن، فما لأ يخالف القراآن يقبل، وما يخالفه يستبعد، 

فتحريم زواج المراأة على عمتها وخالتها، وتحريم لحم الحمر الأأهلية، اأمورٌ لأ نرى مانعًا فيها، 

ونجد فيها قياسًا سليمًا“4.

له هو الجهة الوحيدة صاحبة  وقد اأصروا في دعواهم بوجوبِ الأأخذ عن القراآن وحده؛ لأأنّ ال�

الحق في التشريع للحلال والحرام الذي يتصف بالشمولية والأأبدية، وفي كافة مجالأت الحياة 

كما يقوله محمد شَحرور، فالسنة اجتهادات من الرسول، التي هي في الأأصل ظرفية؛ اإذ سعى 

اإنساني، عاش حياته في  اإلى تنظيم مجتمعه، فهي تتعلق حياة النبي صلى الله عليه وسلم كنبي وكائن  فيها 

الواقع، ولكنا الفقهاء اختلطِوا فيها بجهلهم، فجعلوها-السنة- بمنزلة الأستدلأل في التشريع 

)1) ينظر: القراآنيون، نشاأهم - عقائدهم - اأدلتهم: علي محمد زينو، ص22.

اإسناده ضعيف،  )2) رواه اأبو داود في سننه، كتابِ الزكاة، بابِ ما تجب فيه الزكاة، برقم: 1561، 9/3. و

البيهقي،  النبوة:  برقم: 547، 219/18. ودلأئــل  الكبير  المعجم  في  باإسناد صحيح مفصلاً  ورد  ولكنه 

.25/1

)3) ينظر: مفتاح السنة اأو تاريخ فنون الحديث: محمد عبد العزيز الخولي، ص7-8. ونحو اأصول جديدة 

حياء: جمال البنا، ص102. سلام كما تقدمه دعوة الأإ سلامي: محمد شَحرور، ص197. والأإ للفقه الأإ

حياء: جمال البنا، ص170. سلام ودعوة الأإ )4) الأإ
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لهي مع القراآن الحكيم1. الأإ

وينكرون التعريف المشهور للسنة النبوية باأنها كل ما صُدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قول، ومن 

فعل اأو اإقرار؛ مستدلًأ باأنّ هذا التعريف للسنة ليس تعريف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، لذلكّ هو قابل 

سلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته  للنقاش والأأخذ والرد، بل اإنّ هذا التعريف كان سببًا فى تحنيط الأإ

الكرام لم يعرفوا السنة بهذا الشكل2، فالسنة النبوية للاستئناس لأ للاستدلأل؛ اإذ هي لبيان 

-اأمــام الشرع- على حد ســواء.  الــذي يجعل الأآخــذيــن بها والرافضين لها  الــقــراآن فقط، الأأمــر 

اإنما كــان يدعوا دائمًا  الــرســول صلى الله عليه وسلم  راأي الأآخـــر؛ لأأنّ  اإلـــزام لأأي طــرف منهما على قبول  فلا 

ــو. فــهــو وظــيــفــتــه تــقــتــصــر في ــراآن وحــكــمــه، لأ بــهــديــه وحــكــمــه هـ ــقـ ــى الــتــمــســكّ بــهــدي الـ ــ  اإل

التبيين والتبليغ فقط3.

فالسنة النبوية عندهم هي تتعلق بمرحلة النبوة، وما جاء فيها من اأحكام خاص بذلكّ الواقع 

الذي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، اأمّا هذا الواقع، يحتاج اإلى اأحكام جديدة تناسب تطِوره ومتغيراته، 

واستدلوا لراأيهم حول عدم اعتبار السنة لتشريع الأأحكام بقوله تعالى: } مَا فَراطـنَا فيِ الـكِتَابِِ 

 مِنـ شََيـءٍ{ ]الأأنعام، الأآية: 38[، وقوله: } وَنَزالـنَا عَلَيـكَّ الـكِتَابَِ تبِـيَانًا لكُِلِ شََيـءٍ{ ]النحل،

الأآية: 89[، قالوا: هذا يدل على اأنّ القراآن قد حوى كل شَيء من اأمور الدين4.

وليس المراد من الكتابِ- في الأآية الأأولى-: القراآن الكريم؛ بل المراد به: اللوح المحفوظ، 

وحاضرها  ماضيها  المخلوقات،  اأحـــوال  على جميع  واشَتمل  شَــيء،  حــوى كل  الــذي  فاإنـّــه 

اأحكام هذا  الثانية- لكل شَيء من  الأآية  القراآن-في  وتبيان  التام5،  التفصيل  ومستقبلها، على 

الدين كقواعد كلية مجمله. اأما تفاصيل تلكّ القواعد، وما اأشَكل منها، فالبيان فيها راجع اإلى 

حالة على دليل  تبيين الرسول صلى الله عليه وسلم، والبيان القُرـاآني نوعان: بيان بطِريق النص، وبيان بطِريق الأإ

من الأأدلة الأأخرى، مثل: السناَة النبوية، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا اآتَاكُمُ الراسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا 

)1) ينظر: السنة النبوية والسنة النبوية رؤية جديدة: محمد شَحرور، ص87-86.

)2) ينظر: الكتابِ والقراآن قراءة معاصرة: محمد شَحرور، ص548.

سلام:  )3) ينظر: دفاع عن الرسول ضد الفقهاء والمحدثين: صالح الورداني، ص129. وكتابات اأعداء الأإ

الشربيني، ص645.

)4) ينظر: السُنة النبوية بين الأجتراء والأفتراء: اأحمد محمود كريمه، ص89. و دراسات اإسلامية، حسن 

حنفي، ص408.

)5) ينظر: الرد على من ينكر حجية السنة: عبد الغني محمد عبد الخالق، ص397. و شَبهات حول السنة: 

العفيفي، ص15.
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نَهَاكُمـ عَنـهُ فَانـَتَهُوا ﴾ ]الحشر: 7[ 1.

اإقبال علماء المسلمين قبول السنة المفسرة،  القول بوجوبِ  اإلى  اأدى بهم  وهذا الأعتقاد 

سلام والمسلمين2. ويرون  والموافق للقراآن الكريم فقط؛ وذلكّ لتقيل الخلافات بين علماء الأإ

له تعالى الواردة في كتابه العزيز-القراآن-، وليس من المعقول اأن يكون  اأنهّ: لأ سنة سوى سنة ال�

له تعالى،  له صلى الله عليه وسلم سنة تستقل بالتشريع، ويكون لله سنة، فيشركُ الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه مع ال� لرسول ال�

ويكون لكلاهما سنة خاصة! فهذا اأمر لأ يقر عليه الشرع والعقل والفطِرة3.

تََبـدِيلاً  اهِِ  ال� ةِ  لسُِناَ تَجِدَ  فَلَنـ  ليِنَ  الأوَا ةَ  سُناَ اإلِأا  يََنـظُرُونَ  فَهَلـ   { تعالى:  بقوله  لراأيهم  واستدلوا 

له وحده اهِِ تَحـوِيلاً{ ]فاطر: 43[. فقالو: هذا يؤكد وجوبِ الرجوع لكتابِ ال� ةِ ال�  وَلَنـ تَجِدَ لسُِناَ

له4. جماع سنة ال�

له ينزل الشرع وحياً، ومهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي بلاغ هذا  ال� اأنّ  ويرى اأحمد صبحى منصور 

له اأمره باأن يقول:  له؛ لأأنّ ال� الوحي وتنفيذه، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم اأول الناس طاعة واتباعاً لأأوامر ال�

اأحكام الأقتصار على نشر  فيكون دوره هو  ]الأأحــقــاف: 9[،   } اإلَِـــيا يُوحَى  مَــا  اإلِأا  اَتاــبِــعُ   }اإنِـ 

القراآن وتنفيذها5.

بمساألة  تتعلق  الأآيــة  اإذ  العلمي،  التحقيق  الكريمة لأ يستقيم مع  الأآيــة  بهذه  والأستدلأل 

لهي؛ بل يتبع  توضيح النبي صلى الله عليه وسلم للناس باأنهّ لأ يعلم الغيب، وليس له تصرف خارج الحدود الأإ

لهي المُنزلّ له كما هو واضح في سياق قوله تعالى: }قلُـ لأ اَقوُلُ لَكُمـ عِنـدِي خَزَائنُِ  الوحي الأإ

اهِِ وَلأ اَعـلَمُ الـغَيـبَ وَلأ اَقوُلُ لَكُمـ اإنِيِ مَلَكٌّ اإنِـ اَتابِعُ اإلِأ مَا يُوحَى اإلَِيا قلُـ هَلـ يَسـتَويِ الأأعـمَى  ال�

{ هو: ما  وَالـبَصِيرُ اَفَلا تََتَفَكارُونَ{ ]الأأحقاف: 9[، فالمقصود بقوله: }اإنِـ اَتابِعُ اإلِأا مَا يُوحَى اإلَِيا

اأنباأتكم به من غيب فيما مضى من القرون السابقة، وفيما سيكون من علامات القيامة، فهو 

له، تلقيته عن طريق الوحي6. بوحي من ال�

له عليه وسلم:  )1) ينظر: تفسير القراآن العظيم: ابن كثير، 704/4. و رد شَبهات حول عصمة النبي صلى ال�

الشربيني، ص495.

الشربيني،  سلام:  الأإ اأعــداء  كتابات  بواسطِة:  ص15.  حجازي،  اأحمد  النبوية:  السنة  حقيقة  ينظر:   (2(

ص644.

سلام: الشربيني، ص22. )3) ينظر: الصلاة: محمد نجيب، ص276، بواسطِة: كتابات اأعداء الأإ

)4) المصدر نفسه.

)5) ينظر: حد الردة دراسة اصولية تاريخية: اأحمد صبحي منصور، دار طيبة، ط1، 1993م، ص40.

)6) ينظر: التفسير البسيط: الواحدي، 153/8. وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: السعدي، 
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وبناءً عل ما تقدم: فاإنّ كل ما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد النبوة من قول اأو فعل اأو تقرير، ولم 

سلامي1، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ))األَأ اإنيِ  ينسخ؛ فهو تشريع، يستفاد منه حكم شَرعي للتشريع الأإ

ةٍ اَحـدَثـَتُهَا فيِـكُمـ لَمـ  لهُ تَعَالَى عَنـ سُناَ لنُِي ال� اُوتيِتُ الكتابَِ ومثلَهُ مَعَهُ((2، وقوله صلى الله عليه وسلم: ))لأ يَسـاَ

لهُ بهَِا((3. يَاأمـُرـنيِ ال�

سلام على اأنهّ توجد اأحكام في السنة لم ينص عليها القراآن العظيم، وقد األزمنا  واتفق علماء الأإ

اإن اختلفت طرق التلقي فيهما، وقد  له تعالى مثل الكتابِ العزيز و له بها؛ لأأنّ السنة من عند ال� ال�

تستقل بتشريع الأأحكام، واأنها كالقراآن الكريم في تحليل الحلال وتحريم الحرام4، لذلكّ قال 

تعالى: }وَمَا اآتَاكُمُ الراسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمـ عَنـهُ فَانـَتَهُوا{ ]الحشر: 7[، وسائر ما قرن فيه طاعة 

له ما اأمر به ونهى عنه في كتابه، قال تعالى:  له، فهو دال على اأن طاعة ال� الرسول صلى الله عليه وسلم بطِاعة ال�

}فَلـيَحـذَرِ الاذِينَ يُخَالفُِونَ عَنـ اَمـرهِِ اَنـ تصُِيبَهُمـ فتِـَنََةٌ اَوـ يُصِيبَهُمـ عَذَابٌِ اَليِمٌ{ ]النور:63[، فقد 

اختص الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء يطِاع فيه، وذلكّ هي السنة التي لم تاأت في القراآن الكريم5.

له عليه وسلم وطاعته مطِلقة،  ال� اتباع الرسول صلى  القراآن الدالة على وجوبِ  اإنّ نصوص 

اأو المستقلة بالتشريع6. والشريعة  اأو المبيِنة  اإيجابِ الطِاعة بين السنة المؤكِدة  ولم تفرق في 

الــقــراآن فسكت  اأمــا  سلامــيــة قد حــوت كثيرًا من الأأحــكــام التي دليلها المباشَر هو السنة،  الأإ

بعضها عــرض  وقــد سبق  اإجــمــالًأ7،  اإليها  يــمــاء  الأإ مــن  تخل “كلياته”  لــم  اإن  و تفصيلًا   عنها 

في المبحث الأأول.

ص257.

الدين  محيي  تشريعية:  وغير  تشريعية  اإلــى  السنة  وتقسيم   .11/10 تيمية،  ابــن  فتاوى  مجموع  ينظر:   (1(

السمرقندي, ص172.

)2) سبق تخريجه.

الدمياطي؛  فيه بكر بن سهل  الهيثمي:  برقم: 4789، 98/4. قال  اأبو نعيم في معرفة الصحابة،  )3) رواه 

ضعفه النسائي، ووثقه غيره، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيثمي، 100/4.

)4) ينظر: مع المشككين في السنة: الخميسي، ص60. واأخطِاء واأوهام في اأضخم مشروع تعسفي لهدم 

السنة: المطِعني، ص78.

له العجلان، ص107. )5) ينظر: السنة: الدكتور محمد بن عبد ال�

)6) ينظر: السنة ومكانتها للسباعي: السباعي، ص417. والسنة النبوية واستقلالها ببعض الأأحكام: عبدالغفار 

عبدالستار، ص47

اإبراهيم محمد  نكار السنة النبوية عرض وتفنيد ونقض: عبد العظيم  )7) ينظر: الشبهات الثلاثون المثارة لأإ

المطِعني، ص80.
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اإذن؛ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سياج واحــد، واختراق حديث واحد وتركُ العمل به بلا سبب 

علمي، سيؤدي اإلى مزيد من التهاون والتساهل باأجزاء اأخرى من السنة النبوية، ويتسع تدريجيًا 

حتى يصل اإلى تعطِيلها كلها؛ لأأنّ السنة الشريفة تساهم بشكل فعال ومستقل في بناء وتطِوير 

سلامي، فهي راجعة اإلى القراآن الكريم؛ رجوع الشرح للمشروح والمبين  النظام التشريعي الأإ

للمجمل، كما اأنها قد تستقل بتشريع اأحكام غير منصوص عليها في القراآن العظيم1.

بن صالح  فهد  النص:  العمري، ص152. ومعركة  نادية شَريف  الثقافة الأسلامية:  اأضــواء على  ينظر:   (1(

العجلان، 60/1.
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الخاتمة

تمام بحثنا، وبعد كتابة هذا البحث تبينت لنا نتائج نجملها فيما  الحمد لله الذي وفقنا لأإ

ياأتي:

1. السنة النبوية تشمل اأقوال واأفعال وتقريرات الرسول صلى الله عليه وسلم؛ اإذ تعكس منهجه في تطِبيق 

له عزوجل العمل بالسنة كالعمل بالقراآن الكريم. الشريعة وتوجيه الأأمة؛ لذلكّ جعل ال�

2. للسنة مع القراآن الكريم حالأت ثلاثة: فهي تاأتي مؤكدة له، اأو مبينة للاآيات المجملة 

المطِلقة في القراآن، اأو تاأتي باأحكام زائدة ليست من القراآن؛ فهذه الحالة مختلف فيها بين 

الشافعي والشاطبي من حيث التقسيم.

3. يرى الشافعي وجمهور اأهل العلم اأنّ السنة النبوية لها ميزة الأستقلالية بالتشريع؛ فهي 

الحجية  ناحية  من  الكريم  القراآن  مثل  فهي  الكريم،  القراآن  في  ذكر  لها  ليس  باأحكام  تاأتــي 

والتشريع، كما صرحت الأأدلة الوافرة من القراآن والسنة.

هو  اإنما  استقلاليتها،  في  ذكــر  ما  وكــل  بالتشريع،  تستقل  السنة لأ  اأنّ  الشاطبي  يــرى   .4

اإلأ ولها اأصــول في القراآن، وهذا يعني  من بابِ البيان والشرح، ولأ توجد اأحكام زائــدة فيها 

استقلال وظيفي في سياق القراآن، بل هو  تامًا عن  انفصالًأ  ليس  التشريع  استقلالها في   اأنّ 

التكامل بينهما.

5. ما استدل به الحداثيون واأمثالهم من اأدلة القراآن الكريم، لأ يُعَدُ به؛ فاأدلتهم واستدلألأتهم 

جزئية لأ توصف بالشمولية في الجمع بين الأأدلة، وخالية عن التنظير الأأصولي الموافق لفهم 

سلامية. السلف الصالح ومقاصد الشريعة الأإ

6. الراجح هو استقلالية السنة بالتشريع من حيث الأعتبار والتقسيم الموضوعي بين علاقة 

اأحكام  بالتشريع في  اأنها مستقلة  اأدلــة كثيرة يستنبط منها  الكتابِ، حيث وردت  السنة مع 

لم ترد فيها القراآن الكريم، ففي هذه الحالة تكون السنة تابعة له، فلا وجود للتناقض في هذا 

التقسيم؛ اإذ لأ توجد سنة واحدة تخالف حقائق القراآن.

اإنّ استقلاليتها بالتشريع تؤكد  سلامية، و 7. اإنّ السنة النبوية جزء لأ يتجزاأ من الشريعة الأإ

متغيرات استيعابِ  على  قـــادرًا  متكاملًا  نظامًا  يجعلها  مما  ومرونته،  سلام  الأإ شَمولية   على 

العالم.
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التوصيات:

سلامية. 1.الدعوة اإلى التعامل مع السنة النبوية بوصفها جزءًا اأصيلًا من الشريعة الأإ

الأأصولي  المنهج  يراعي  متزن  بفهم  بهم،  تاأثــر  ومن  الحداثيين  دعــوات  مواجهة  2.اأهمية 

سلامية. والمقاصدي للشريعة الأإ

له على نبينا محمد وعلى اآله وصحبه اأجمعين. وصلى ال�
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